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رسالة مؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من 
 الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة  

استعدادا للمشاورات الـتي يعـتزم مجلـس الأمـن أن يجريـها ابتـداء مـن الأسـبوع القـادم 
حـول مسـألة الصحـراء الغربيـة، أود، بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، أن أشـير إلى موقـــف 

الجزائر الثابت بشأن هذه المسألة. 
مسألة الصحــــراء الغربيـة هـي أولا وقبـل كـل شـيء مسألـــة تتعلـق بإـاء الاسـتعمار،  - ١
ــام  وهـي مسـألة عالجتـها الجمعيـة العامـة في قرارهـا ١٥١٤ (د-١٥)، الـذي دعـت فيـه منـذ ع
١٩٦٥ إلى إاء استعمار هذا الإقليم وإلى تقرير مصير شعبه من خلال اسـتفتاء لتقريـر المصـير 

(القراران ٢٠٧٢ (د-٢٠) و ٢٢٢٩ (د-٢١)). 
وأصدرت محكمة العدل الدولية في ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٧٥ فتـوى ذكـرت 
فيها أن �العناصر والمعلومات التي أحيلت إليها لا تـدل علـى وجـود أي علاقـة سـيادة إقليميـة 
ـــة أو اموعــة الموريتانيــة مــن ناحيــة  بـين إقليـم الصحـراء الغربيـة مـن ناحيـة، والمملكـة المغربي
أخرى. وعليه، فـإن المحكمـة لم تلاحـظ وجـود أي علاقـة قانونيـة تسـمح بتعديـل تطبيـق قـرار 
الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) من حيث إاء الاستعمار في الصحراء الغربيـة وبصفـة خاصـة 

من حيث تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي لإرادة سكان الإقليم�. 
وأكد الرأي الذي أبداه المستشـار القـانوني للأمـم المتحـدة في ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير 
الماضي (انظر S/2002/161) أن المغرب ليس السلطة القائمة بإدارة الإقليـم، وأن اتفـاق مدريـد 
لعـام ١٩٧٥ لم ينقـل أي ســـيادة إلى الموقِّعــين عليــه، وأن الوضــع القــانوني للصحــراء الغربيــة 

بوصفها إقليما لا يتمتع بالحكم الذاتي لم يتأثر ذا الاتفاق. 
ويبدو واضحا من خلال ما سبق أن إقليم الصحراء الغربيـة ليـس إقليمـا مغربيـا دخـل  - ٢
في صراع مع الحكومة المركزيـة وانشـق عنـها، ومـن ثم سـيرضى بمنحـه اسـتقلالا ذاتيـا بدرجـة 



202-48653

S/2002/782

متفاوتـة، ولكنـه إقليـم محتـل بصـورة غـير قانونيـة منـذ عـام ١٩٧٥، ويــرد علــى قائمــة الأمــم 
المتحـدة للأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، ولـن تغــير أيــة وســيلة قانونيــة مصطنعــة أو أي 

رجوع إلى الوقائع، بأي شكل من الأشكال، هذه الحقيقة الثابتة. 
وهـذا هـو السـبب الـذي مـن أجلـه رفضـت الجزائـر مشـروع الاتفـاق الإطـاري الــذي 
اقترحتـه المملكـة المغربيـة، والـذي يمنـح اسـتقلالا ذاتيـا مزيفـا تحـت السـيادة المغربيـة �إلى كـــل 

المقيمين في الإقليم�.  
وسـوف تواصــل الجزائـــر التمســك ــذا الموقــف بشــدة، لأن هــذا الموضــوع يتعلــق 
بتحقيـق العـدل لشـعب لا يطـالب إلا بممارسـة حقـه الحـر والسـيادي في تقريـر المصـــير، أي في 
اختيار الاستقلال والسلامة الإقليمية كمـا ينـص علـى ذلـك اسـتفتاء حـق تقريـر المصـير الـذي 
تحاول الأمم المتحدة تنظيمه منذ عام ١٩٩١ تطبيقا لخطـة التسـوية الـتي اتفـق عليـها الأطـراف 
وأيدهـا اتمـع الـدولي والـتي لا تــزال الوســيلة المثلــى للتوصــل إلى حــل عــادل ودائــم لــتراع 

الصحراء الغربية.  
وستواصل الجزائر تقديم الدعم الكامل للجهود التي يبذلها الأمـين العـام وممثلـه الخـاص  - ٣
مـن أجـل التوصـل إلى تسـوية لمسـألة الصحـراء الغربيـة تتفـــق مــع الشــرعية الدوليــة. وفي رأي 
الجزائـر، علـى مجلـس الأمـن أن يتذكَّـر أنـه، وفقـا لميثـاق وقـرارات الأمــم المتحــدة، تقــع علــى 
منظمتنا مسؤولية إغلاق ملف إاء استعمار هذا الإقليـم، والسـماح لشـعب الصحـراء الغربيـة 
باختيـار مصـيره بحريـة، وترجيـح الشـرعية الدوليـة ومبـادئ العدالـة علـى سياسـة الأمـــر الواقــع 

واحتلال الأراضي بالقوة. 
وأرجو أن تتفضلوا باتخاذ اللازم لتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(التوقيع) عبد االله بعلي 
السفير 

 


